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تعد المملكة العربية السعودية واحدة من الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط بفضل اقتصادها المتنوع وتطورها السريع في مختلف القطاعات. تُعنى الحكومة السعودية بتحقيق التنمية الشاملة من خلال تنفيذ رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. ضمن هذا السياق، يلعب قطاع المنشآت دورًا محوريًا في دعم هذه الرؤية من خلال مشاريع البنية التحتية الضخمة والمشاريع الصناعية والتجارية المتنوعة. تتطلب هذه المشاريع إدارة متكاملة وفعالة لضمان تحقيق الأهداف المحددة في الوقت المحدد وبجودة عالية (Almutairi، 2017).
يشمل قطاع المنشآت العامة في المملكة العربية السعودية المشاريع التي تشرف عليها الحكومة وتمولها. تتنوع هذه المشاريع لتشمل البنية التحتية كالطرق والجسور والمطارات، بالإضافة إلى مشاريع التعليم والصحة والمرافق العامة. تهدف هذه المشاريع إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير خدمات أساسية بكفاءة عالية. تُدار هذه المشاريع عادةً من خلال مؤسسات حكومية تتبع سياسات وإجراءات صارمة لضمان الامتثال للقوانين والمعايير الوطنية. ومع ذلك، غالبًا ما تواجه المشاريع العامة تحديات تتعلق بالبيروقراطية والبطء في اتخاذ القرارات، مما يؤثر على جودة التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني والتكاليف (Biygautane، 2024).
يتمثل قطاع المنشآت الخاصة في المشاريع التي تديرها الشركات والمؤسسات الخاصة والتي تهدف إلى تحقيق أرباح مالية ونمو مستدام. تشمل هذه المشاريع مختلف المجالات مثل العقارات، والصناعة، والتجارة، والخدمات. يتميز القطاع الخاص بمرونة أكبر في اتخاذ القرارات وبقدرة على الابتكار والتكيف مع التغيرات السوقية بسرعة. غالبًا ما تعتمد الشركات الخاصة على أحدث التقنيات والممارسات العالمية في إدارة المشاريع، مما يمكنها من تحقيق مستويات عالية من الكفاءة والجودة. ومع ذلك، تواجه الشركات الخاصة تحديات تتعلق بالمنافسة الشديدة وضغوط السوق، مما يدفعها أحيانًا لتقديم تنازلات في جودة العمل من أجل تحقيق أهداف مالية قصيرة الأجل (Alshihre، 2020).
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ومقارنة الجودة في إدارة مشاريع القطاع العام والقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على الحالات الدراسية والنماذج العملية. سيتم استعراض كيفية تعامل كلا القطاعين مع التحديات والفرص التي تواجههم، وتأثير ذلك على جودة المشاريع المنفذة. ستتناول الدراسة أيضًا السياسات والإجراءات المتبعة في إدارة المشاريع، وسبل تحسينها لتعزيز الأداء والكفاءة. من خلال هذه المقارنة، نسعى إلى تقديم توصيات عملية لتحسين جودة إدارة المشاريع في كلا القطاعين، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة ورؤية 2030.
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تهدف الدراسة هو مقارنة ومقارنة تقنيات إدارة الجودة الشاملة في إدارة المشاريع بين القطاعين العام والخاص في قطاع المنشآت في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية. تهدف هذه المقارنة إلى فهم أفضل لكيفية تعامل كل قطاع مع إدارة الجودة في تنفيذ المشروع، وتحديد نقاط القوة والعيوب في تقنياتها، وتقييم تأثير هذه الممارسات على نجاح المشروع وكفاءته بشكل عام.
تشهد المملكة العربية السعودية نموًا اقتصاديًا وتطورًا عمرانيًا كبيرين، مما يزيد من أهمية إدارة المشاريع بكفاءة وجودة عالية في كلا القطاعين العام والخاص. تلعب المشاريع الكبرى دورًا حيويًا في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. ومع هذا الزخم في المشاريع، تظهر الحاجة الملحة لضمان جودة إدارة المشاريع لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في الوقت المحدد وضمن الميزانية المحددة. تشكل جودة إدارة المشاريع تحديًا مركزيًا يؤثر بشكل مباشر على نجاح هذه المشاريع واستدامتها.
الفروقات الأساسية بين القطاعين
تظهر الفروقات بين القطاعين العام والخاص في إدارة المشاريع في العديد من الجوانب، مثل آليات اتخاذ القرارات، وطرق التمويل، ونظم الرقابة، وثقافة العمل، والهيكل التنظيمي. تعتمد المشاريع العامة بشكل كبير على التمويل الحكومي، وتتبع إجراءات بيروقراطية صارمة تهدف إلى ضمان الشفافية والمساءلة. في المقابل، يتمتع القطاع الخاص بمرونة أكبر في اتخاذ القرارات، ويميل إلى التركيز على الكفاءة التشغيلية والابتكار لتحقيق الربحية.
· التحديات الرئيسية
القطاع العام
في المشاريع العامة، تبرز عدة تحديات تعوق تحقيق جودة عالية في إدارة المشاريع. من أبرز هذه التحديات:
· يتطلب تنفيذ المشاريع العامة موافقات متعددة من جهات مختلفة، مما يؤدي إلى بطء في عملية اتخاذ القرارات وتأخير في التنفيذ. تتسبب هذه البيروقراطية في زيادة التكاليف وفقدان الكفاءة.
· تعتمد المشاريع العامة على التمويل الحكومي الذي قد يكون غير مستدام في بعض الأحيان، خاصة في فترات الأزمات الاقتصادية أو التغيرات في السياسات الحكومية.
· غالبًا ما تواجه المشاريع العامة صعوبة في جذب الكفاءات العالية والحفاظ عليها بسبب قيود الرواتب والإجراءات التنظيمية الصارمة.
· تواجه المشاريع العامة صعوبة في التكيف مع التغيرات المفاجئة والتحديات غير المتوقعة، مما يؤثر على قدرتها على إدارة المخاطر بكفاءة.
القطاع الخاص
أما في المشاريع الخاصة، فتواجه الشركات تحديات من نوع آخر، منها:
· يتعين على الشركات الخاصة العمل في بيئة تنافسية للغاية، مما يدفعها إلى تبني أساليب سريعة لتنفيذ المشاريع قد تكون على حساب الجودة.
· تعتمد المشاريع الخاصة على تمويل المستثمرين والبنوك، مما يزيد من الضغط لتحقيق عوائد سريعة وتقليل المخاطر المالية.
· تسعى الشركات إلى تحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والجودة، ولكن قد يؤدي التركيز الزائد على تقليل التكاليف إلى تراجع في جودة العمل.
· تواجه الشركات الخاصة ضغوطًا للامتثال للمعايير البيئية والأخلاقية، والتي قد تتعارض مع أهداف الربحية.
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· تعتبر هذه الدراسة مهمة لأنها توفر رؤى فريدة حول تقنيات إدارة الجودة الشاملة في إدارة المشاريع داخل قطاع المرافق في الرياض، المملكة العربية السعودية. وتقارن الدراسة بين القطاعين العام والخاص لتحديد أفضل الممارسات في إدارة الجودة التي قد تحسن من نجاح المشروع وكفاءته. إن فهم ما ينجح بفعالية في أحد المجالات قد يؤدي إلى تكتيكات عملية في المجال الآخر، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز جودة تسليم المشروع.
· إن تبني مبادئ إدارة الجودة الراسخة قد يساعد القطاع الخاص على تحسين قدرته التنافسية، وإسعاد العملاء، ومكانته في السوق. وبالنسبة للقطاع العام، يمكن أن يؤدي هذا إلى مستقبل واعد مع تحسين أداء الخدمات، وتعزيز ثقة الجمهور، وتخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة.
· يمكن لتوثيق الدراسة ومقارنتها بين تقنيات إدارة الجودة أن يعزز تبادل المعرفة بين القطاعين العام والخاص. يمكن لهذا التعلم عبر القطاعات أن يحفز الابتكار ويحسن ممارسات إدارة المشاريع.
· يمكن أن تساعد النتائج صانعي السياسات والقادة التنظيميين في الرياض وأماكن أخرى على فهم فعالية أنظمة إدارة الجودة الحالية. قد يؤدي ذلك إلى إنشاء سياسات وأطر تشجع إدارة المشاريع عالية الجودة عبر الصناعات.
تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في الشرق الأوسط، وهي تسعى لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. في هذا السياق، تلعب إدارة المشاريع دورًا محوريًا في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة. إذ تعتمد نجاحات المشاريع الكبرى، سواء كانت في البنية التحتية أو الصحة أو التعليم أو القطاع الصناعي، على جودة الإدارة والتخطيط والتنفيذ. من هنا، تأتي أهمية دراسة مقارنة الجودة في إدارة مشاريع القطاع العام والخاص، لفهم العوامل المؤثرة وتحسين الأداء في كلا القطاعين (Shaawat، 2018).
دعم رؤية المملكة 2030
تهدف رؤية المملكة 2030 إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير بيئة أعمال تنافسية وجذابة للاستثمار. تحقيق هذه الرؤية يتطلب تنفيذ مشاريع كبرى تتطلب إدارة فعالة وذات جودة عالية. من خلال هذه الدراسة، يمكن تقديم توصيات تسهم في تحسين إدارة المشاريع، مما يدعم تنفيذ أهداف الرؤية بكفاءة. فهم الفروقات بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يساعد في استثمار نقاط القوة في كل قطاع وتعزيز التعاون بينهما لتحقيق التنمية المنشودة (Aranjuez، 2022).
تحسين جودة الحياة
تنعكس جودة إدارة المشاريع بشكل مباشر على جودة الحياة للمواطنين. المشاريع العامة مثل البنية التحتية، والمرافق الصحية، والتعليمية، تساهم في تحسين مستوى الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين. من خلال تحليل الفروقات في إدارة المشاريع بين القطاعين العام والخاص، يمكن تحديد الطرق الفعالة لتحسين جودة هذه المشاريع، مما يسهم في رفع مستوى الحياة وتعزيز رفاهية المجتمع (Almobarak، 2023).
تعزيز الكفاءة والإنتاجية
إحدى أهم نتائج تحسين جودة إدارة المشاريع هي زيادة الكفاءة والإنتاجية. القطاع الخاص، بفضل مرونته وسرعته في اتخاذ القرارات، يمكنه تبني ممارسات جديدة ومبتكرة تساهم في تحقيق الأهداف بكفاءة أعلى. من خلال هذه الدراسة، يمكن للقطاع العام الاستفادة من هذه الممارسات وتطبيقها ضمن إطاره التنظيمي، مما يعزز من كفاءته وإنتاجيته. بالعكس، يمكن للقطاع الخاص الاستفادة من الهيكلية الصارمة والالتزام بالمعايير التي يتبعها القطاع العام لضمان مستوى عالٍ من الجودة (Al-Otaibi، 2019).
تقليل التكاليف والهدر
تواجه المشاريع في كلا القطاعين تحديات تتعلق بتجاوز الميزانيات والجدول الزمني المحدد. تحسين جودة إدارة المشاريع يمكن أن يساهم في تقليل التكاليف والهدر. من خلال دراسة الفروقات بين القطاعين، يمكن تحديد الأسباب الجذرية للتجاوزات وتقديم حلول عملية لمعالجتها. يمكن للقطاع العام التعلم من نهج القطاع الخاص في التحكم بالتكاليف، بينما يمكن للقطاع الخاص الاستفادة من تجارب القطاع العام في التخطيط المالي والمراقبة (Alzara، 2018) .
دعم التنمية المستدامة
التنمية المستدامة تتطلب تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد البيئية والاجتماعية. المشاريع التي تدار بجودة عالية تساهم في تحقيق هذا التوازن من خلال تبني ممارسات مستدامة ومسؤولة. من خلال فهم الفروقات بين القطاعين العام والخاص، يمكن تعزيز تبني الممارسات المستدامة في إدارة المشاريع، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (Ali M.، 2023).
تطوير الكفاءات والمهارات
تحليل جودة إدارة المشاريع يبرز أهمية تطوير الكفاءات والمهارات لدى العاملين في كلا القطاعين. الاستثمار في التدريب والتعليم يمكن أن يسهم في تحسين الأداء وزيادة جودة المشاريع. هذه الدراسة ستسلط الضوء على الفروقات في المهارات والكفاءات بين العاملين في القطاعين، مما يمكن الجهات المعنية من تصميم برامج تدريبية مخصصة تلبي احتياجات كل قطاع وتعزز من قدراته.
تعزيز الشفافية والمساءلة
إحدى القضايا المهمة في إدارة المشاريع هي الشفافية والمساءلة. من خلال مقارنة الجودة في إدارة المشاريع بين القطاعين العام والخاص، يمكن تحديد الفجوات في هذه المجالات وتقديم توصيات لتعزيزها. تحسين الشفافية والمساءلة يساهم في بناء الثقة بين المواطنين والحكومة والشركات، مما يدعم بيئة الأعمال ويحفز الاستثمار.
دعم صنع القرار
تقديم معلومات دقيقة وشاملة حول جودة إدارة المشاريع في كلا القطاعين يدعم عملية صنع القرار لدى الجهات الحكومية والشركات. يمكن لصانعي القرار استخدام نتائج هذه الدراسة لتحديد السياسات والاستراتيجيات التي تسهم في تحسين جودة إدارة المشاريع. كما يمكن أن تساعدهم في تخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع التي تقدم أعلى عائد (Rouhani، 2016).
تعزيز التعاون بين القطاعين
تأتي أهمية هذه الدراسة أيضًا من قدرتها على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. الفروقات في إدارة المشاريع يمكن أن تسلط الضوء على مجالات التعاون الممكنة بين القطاعين، مما يسهم في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات. هذا التعاون يمكن أن يؤدي إلى تنفيذ مشاريع مشتركة تحقق فوائد متعددة للاقتصاد الوطني والمجتمع.
تتجلى أهمية دراسة مقارنة الجودة في إدارة مشاريع القطاع العام والخاص في المملكة العربية السعودية في العديد من الجوانب التنموية والاقتصادية والاجتماعية. من خلال تحليل الفروقات والتحديات، يمكن تقديم توصيات فعالة لتحسين جودة إدارة المشاريع، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتحسين جودة الحياة، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتقليل التكاليف والهدر، ودعم التنمية المستدامة، وتطوير الكفاءات والمهارات، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ودعم صنع القرار، وتعزيز التعاون بين القطاعين. هذه الدراسة تمثل خطوة مهمة نحو بناء مستقبل مشرق ومستدام للمملكة العربية السعودية.
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الهدف العام
تهدف هذه الدراسة إلى إجراء مقارنة شاملة لجودة إدارة المشاريع في القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية. من خلال هذا التحليل، تسعى الدراسة إلى فهم الفروقات الأساسية والتحديات المشتركة والفريدة، وتقديم توصيات عملية لتحسين جودة إدارة المشاريع بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتعزيز التنمية المستدامة.
الأهداف الفرعية
1. تحليل الفروقات في منهجيات إدارة المشاريع
تتمثل أولى أهداف الدراسة في تحليل الفروقات بين منهجيات إدارة المشاريع المستخدمة في القطاعين العام والخاص. سيتم دراسة الأساليب المختلفة المتبعة في كل قطاع، بما في ذلك التخطيط والتنظيم والتنفيذ والمراقبة. يهدف هذا التحليل إلى تحديد نقاط القوة والضعف في كل منهجية وتقديم فهم أعمق لكيفية تأثير هذه الأساليب على جودة المشاريع المنفذة.
2. تحديد التحديات المشتركة والفريدة
من خلال جمع البيانات وتحليلها، تهدف الدراسة إلى تحديد التحديات المشتركة التي تواجه كلا القطاعين، بالإضافة إلى التحديات الفريدة التي قد تكون خاصة بكل قطاع. ستساعد هذه المعلومات في فهم السياق المحلي لكل قطاع وتحليل الأسباب الجذرية للتحديات وتقديم حلول مستدامة لمواجهتها.
3. تقييم الأداء والجودة
يهدف هذا الهدف إلى تقييم الأداء والجودة في إدارة المشاريع في كلا القطاعين من خلال مؤشرات محددة مثل الالتزام بالجدول الزمني، والميزانية، ومعايير الجودة. سيساعد هذا التقييم في تحديد مدى كفاءة وفعالية إدارة المشاريع في كل قطاع وتقديم بيانات ملموسة يمكن استخدامها لتحسين الأداء.
4. تحليل دور التكنولوجيا في تحسين الجودة
من بين الأهداف الرئيسية للدراسة هو تحليل كيفية استخدام التكنولوجيا في تحسين جودة إدارة المشاريع في القطاعين العام والخاص. سيتم دراسة تأثير التقنيات الحديثة مثل الأنظمة الرقمية وأدوات إدارة المشاريع على الكفاءة والجودة، وكيف يمكن لكل قطاع الاستفادة من هذه التقنيات بشكل أفضل.
5. استكشاف دور الكفاءات البشرية
تسعى الدراسة إلى فهم دور الكفاءات البشرية في تحقيق جودة إدارة المشاريع. سيتم تحليل مستويات التدريب والتأهيل والمهارات المتاحة في كلا القطاعين، وكيفية تأثيرها على جودة المشاريع. يهدف هذا التحليل إلى تقديم توصيات لتحسين التدريب وتطوير الكفاءات بما يعزز من الأداء والجودة في إدارة المشاريع.
6. تقديم توصيات لتحسين السياسات والإجراءات
استنادًا إلى النتائج المستخلصة من التحليل، تهدف الدراسة إلى تقديم توصيات عملية لتحسين السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة المشاريع في كلا القطاعين. ستشمل هذه التوصيات أفضل الممارسات والسياسات التي يمكن أن تساهم في تحسين الكفاءة والجودة والشفافية في إدارة المشاريع.
7. تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تسعى الدراسة أيضًا إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تقديم رؤى حول كيفية تعاون القطاعين بشكل أفضل لتحقيق أهداف مشتركة. سيتم تحليل الفرص والمجالات التي يمكن أن يستفيد فيها كل قطاع من الآخر، وتقديم توصيات لتعزيز التعاون والتكامل بينهما.
8. دعم تحقيق رؤية المملكة 2030
من الأهداف الرئيسية لهذه الدراسة دعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تحسين جودة إدارة المشاريع. تسعى الدراسة إلى تقديم توصيات تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع الاقتصاد، وتحسين جودة الحياة للمواطنين. ستسهم هذه التوصيات في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تسعى إليها المملكة.
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سؤال الدراسة الرئيسي:
· ما هي الفروق في جودة إدارة المشاريع بين القطاع العام والقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية؟
الأسئلة الفرعية:
· ما هي الممارسات الرئيسية لإدارة المشاريع في القطاع العام والقطاع الخاص؟
· كيف تختلف استراتيجيات تخطيط المشاريع وتنفيذها بين القطاعين؟
· ما هي التحديات الرئيسية التي يواجهها كل من القطاع العام والقطاع الخاص في إدارة المشاريع؟
· هل تؤثر الهياكل التنظيمية المختلفة في القطاعين على كفاءة إدارة المشاريع؟
· ما هي المؤشرات والمقاييس المستخدمة لقياس جودة إدارة المشاريع في كل من القطاعين؟
· كيف يؤثر الاستثمار في التدريب والتطوير على تحسين جودة إدارة المشاريع في القطاعين؟
· ما هو تأثير البيئة التنظيمية والثقافية على إدارة المشاريع في القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص؟
· هل تختلف توقعات الأداء والنتائج المتوقعة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال إدارة المشاريع؟
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الفرض الرئيسي:
· هناك فروق ذات دلالة إحصائية في جودة إدارة المشاريع بين القطاع العام والقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.
الفروض الفرعية:
الفرضية الأولى: تختلف ممارسات إدارة المشاريع بين القطاع العام والقطاع الخاص بناءً على هياكلهم التنظيمية المختلفة.
الفرضية الثانية: يؤثر الاستثمار في تطوير مهارات العمل والتدريب على جودة إدارة المشاريع بشكل مختلف في القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص.
الفرضية الثالثة: تؤثر الضغوط الزمنية والمالية على كفاءة إدارة المشاريع بشكل أكبر في القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص.
الفرضية الرابعة: تختلف مقاييس ومؤشرات قياس جودة إدارة المشاريع بين القطاع العام والقطاع الخاص، مما يؤدي إلى تقديم تقييمات مختلفة لأدائهما.
الفرضية الخامسة: تؤثر الثقافة التنظيمية والقيم والمبادئ الإدارية على إدارة المشاريع بشكل متباين بين القطاعين.
· تأكيد العلاقة الإحصائية:
تتضمن الدراسة تأكيد وجود علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 0.05، وذلك من خلال تحليل البيانات والنتائج الإحصائية لقياسات جودة إدارة المشاريع في كل من القطاع العام والقطاع الخاص. سيتم استخدام الأدوات الإحصائية المناسبة لتقييم فروق الأداء بين القطاعين وتحديد مدى تأثير العوامل المختلفة على هذه الجودة.
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لإعداد البحث حول مقارنة الجودة الشاملة في إدارة المشاريع بين القطاع العام والقطاع الخاص في قطاع المنشآت بالرياض، يتم اعتماد النظرية العلمية كإطار مفاهيمي ومنهجي لتوجيه جميع مراحل البحث. وتستند هذه النظرية إلى مجموعة من المبادئ والأدوات التحليلية التي تهدف إلى فهم الفروق بين القطاعين العام والخاص في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة (TQM) وتأثيرها على الأداء والكفاءة في إدارة المشاريع.
· نظرية إدارة الجودة الشاملة (TQM) كإطار نظري مركزي
نظرية إدارة الجودة الشاملة (Total Quality Management - TQM) تعد من النظريات المحورية في دراسة تحسين الأداء المؤسسي عبر تطبيق منهجيات تعتمد على الجودة في كافة جوانب العمل. تهدف هذه النظرية إلى تحقيق رضا العملاء من خلال التحسين المستمر للعمليات والمنتجات والخدمات. تركز TQM على عناصر أساسية مثل القيادة الفعالة، إشراك الموظفين، تحسين العمليات، والتركيز على العملاء. في سياق هذه الدراسة، سيتم استعراض كيفية تطبيق هذه المبادئ في كلا القطاعين العام والخاص في قطاع المنشآت بالرياض، وتحليل مدى تأثير هذه التطبيقات على جودة إدارة المشاريع.
في القطاع العام، تبرز التحديات في تطبيق TQM نظراً للهيكلية البيروقراطية واللوائح الصارمة التي يمكن أن تعوق الابتكار والتحسين المستمر. على النقيض، فإن القطاع الخاص يمتاز بمرونة أكبر تمكنه من تبني سياسات وممارسات جديدة بسرعة نسبية. هذه الاختلافات الأساسية ستتم دراستها لتحليل مدى تأثيرها على نتائج الجودة في المشاريع المختلفة (Alzoubi، 2019).
· نظرية الفروق القطاعية: فهم السياقات التنظيمية المختلفة
نظرية الفروق القطاعية تقدم إطاراً لفهم التباينات الأساسية بين القطاعين العام والخاص. هذه النظرية تأخذ بعين الاعتبار العوامل الهيكلية والتنظيمية التي تؤثر على إدارة المشاريع وتطبيق TQM. القطاع العام، بما يحويه من تنظيمات حكومية وبيروقراطية، يميل إلى التركيز على الامتثال للقوانين واللوائح بشكل رئيسي، مما قد يحد من قدرة المؤسسات على الابتكار وتبني تحسينات عملية.
القطاع الخاص غالباً ما يكون أكثر ديناميكية ومرونة، حيث يسعى لتحقيق الربحية وتحسين الكفاءة من خلال الابتكار وتحسين العمليات. في هذا البحث، سيتم تحليل كيفية تأثير هذه الفروق الهيكلية والتنظيمية على تطبيق TQM وجودة إدارة المشاريع في كلا القطاعين، مع التركيز على تحديد العوامل التي تعزز أو تعيق تبني ممارسات الجودة الشاملة (Gasik، 2018).
· نظرية أصحاب المصلحة (Stakeholder Theory): الشمولية في التحليل
نظرية أصحاب المصلحة تعتبر أداة تحليلية أساسية لفهم العلاقة بين المؤسسات وأطرافها المعنية. تشمل هذه الأطراف العملاء، الموظفين، الموردين، المجتمع، والهيئات الحكومية. تعتمد جودة إدارة المشاريع بشكل كبير على كيفية تلبية توقعات واحتياجات هذه الأطراف المختلفة. في هذا البحث، سيتم استخدام هذه النظرية لتحليل كيفية تأثير تفاعل المؤسسات مع أصحاب المصلحة على تطبيق TQM.
على سبيل المثال، في القطاع العام، قد يكون التركيز على رضا المجتمع والخدمات العامة أكثر بروزاً، بينما في القطاع الخاص، يكون التركيز عادة على العملاء والربحية. من خلال تحليل هذه الفروق، يمكن فهم كيف تؤثر استراتيجيات إدارة أصحاب المصلحة على جودة المشاريع وإدارة الجودة الشاملة في كلا القطاعين (Ramachandran، 2019).
· المنهجية العلمية: الأساليب الكمية والتحليل المقارن
· منهجية البحث الكمي: أدوات القياس والتحليل
للتحقق من الفرضيات المطروحة وفهم الفروق بين القطاعين في تطبيق TQM، سيتم اتباع منهجية كمية تعتمد على جمع البيانات باستخدام استبيانات ومقابلات مهيكلة. سيتم توزيع الاستبيانات على عينة ممثلة من مديري المشاريع والموظفين في قطاع المنشآت بالرياض، مما يسمح بجمع بيانات كافية لإجراء تحليل إحصائي دقيق.
سيتم تصميم الاستبيانات بحيث تشمل أسئلة تغطي جميع عناصر TQM مثل القيادة، إشراك الموظفين، تحسين العمليات، والتركيز على العملاء. كما ستتضمن أسئلة حول البيئة التنظيمية والفروق بين القطاعين العام والخاص. ستساعد هذه البيانات في تقديم رؤية شاملة للفروق في تطبيق TQM وتحليل العوامل المؤثرة على جودة إدارة المشاريع (Abdul، 2019).
· التحليل المقارن: دراسة الاختلافات والتمييزات
سيتضمن البحث إجراء تحليل مقارن بين القطاعين العام والخاص لتحديد الفروق في الأداء والجودة. سيتم استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المتعلقة بالجودة، مثل معدلات نجاح المشاريع، الرضا الوظيفي، وكفاءة العمليات كمعايير للمقارنة. هذا التحليل سيساعد في تحديد المناطق التي يتم فيها تحقيق الجودة بشكل أفضل وتلك التي تحتاج إلى تحسين.
· دراسة الحالة: التحليل العميق للتطبيقات العملية
ستكون دراسة الحالة جزءاً مهماً من المنهجية المستخدمة في البحث، حيث سيتم اختيار مشاريع محددة في قطاع المنشآت بالرياض من كل من القطاعين العام والخاص لتحليلها بشكل مفصل. ستركز دراسة الحالة على استكشاف كيفية تطبيق مبادئ TQM في هذه المشاريع وتأثيرها على نتائج الجودة والأداء.
· تطبيق النظرية: من النظرية إلى الممارسة
· تصميم الاستبيانات: من النظرية إلى التطبيق
سيتم تصميم الاستبيانات باستخدام المبادئ الأساسية لنظرية TQM ونظرية الفروق القطاعية كمرجع. ستشمل الأسئلة موضوعات متنوعة تغطي جميع جوانب الجودة الشاملة، بالإضافة إلى أسئلة متعلقة بالعوامل الهيكلية والتنظيمية التي تؤثر على تطبيق TQM.
· جمع البيانات وتحليلها: الرؤية الشاملة
بعد جمع البيانات، سيتم تحليلها باستخدام أدوات التحليل الإحصائي مثل تحليل التباين (ANOVA) والانحدار المتعدد. هذه الأدوات ستساعد في تحديد العلاقات بين المتغيرات المختلفة وفهم كيفية تأثير العوامل المختلفة على تطبيق TQM وجودة إدارة المشاريع.
· الخاتمة: الرؤية المستدامة
يعد هذا البحث حول مقارنة الجودة الشاملة في إدارة المشاريع بين القطاع العام والخاص في قطاع المنشآت بالرياض محاولة لفهم الفروق الجوهرية بين القطاعين وتحديد العوامل التي تعزز أو تعيق تطبيق TQM. من خلال استخدام إطار نظري متين ومنهجية علمية دقيقة، يأمل البحث في تقديم توصيات عملية لتحسين جودة إدارة المشاريع في كلا القطاعين بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الأداء المؤسسي
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يعتبر الفصل الثاني من الدراسة محورا حاسما لفهم وتوضيح السياق الذي سيتم من خلاله تحليل جودة إدارة المشاريع في القطاعين العام والخاص، مع التركيز على قطاع المنشآت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. هذا الفصل يتناول بشكل رئيسي استعراض الدراسات السابقة والإطار النظري الذي يشكل الأساس الأكاديمي الذي تستند إليه الدراسة. وفيما يلي تفصيل موسع لأهمية هذا الفصل وما يتضمنه من محتوى.
تكتسب الدراسات السابقة أهمية كبيرة في تقديم خلفية معرفية وبيانات تجريبية تدعم البحث الحالي. من خلال استعراض الدراسات السابقة، سيتم تحليل الأبحاث التي تناولت جودة إدارة المشاريع في سياقات متنوعة، بما في ذلك المقارنات بين القطاعين العام والخاص. هذا التحليل يشمل استعراض الدراسات التي بحثت في تطبيقات الجودة المختلفة وكيفية تنفيذها في البيئات التنظيمية المتنوعة، والتي قد تشمل تبايناً في الموارد، والثقافات التنظيمية، والأنظمة الإدارية.
في هذا الفصل، سيتم التركيز على كيفية تطور مفاهيم الجودة عبر الزمن وكيفية تكيّفها مع التحديات البيئية والإدارية المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحليل كيف أثرت الدراسات السابقة على الفهم الحالي لممارسات إدارة المشاريع وجودتها، مع تسليط الضوء على النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها. من خلال هذا التحليل، سنتمكن من تحديد الفجوات في البحث الحالي التي يمكن أن تملأها دراستنا، مما يساهم في توسيع المعرفة حول هذا الموضوع ويعزز من فاعلية البحث.
الإطار النظري يشكل البنية الأساسية التي تدعم جميع جوانب الدراسة، وهو يتضمن مجموعة من المفاهيم والنظريات التي تُستخدم لتفسير وتحليل البيانات. في هذا الفصل، سيتم استعراض الأسس النظرية لجودة إدارة المشاريع، بما في ذلك النظريات الأساسية مثل إدارة الجودة الشاملة (TQM) والنماذج المرتبطة بها. سنقوم بدراسة المبادئ التي تقوم عليها جودة إدارة المشاريع، بما في ذلك كيف يمكن تقييم الأداء وتحسينه باستخدام تقنيات وأدوات محددة.
سيتناول الإطار النظري أيضاً النماذج والأنظمة التي تُستخدم في قياس وتحليل جودة إدارة المشاريع، مثل النماذج الهيكلية والتقنيات الإحصائية. سيساعد هذا التحليل في فهم كيف يمكن تطبيق هذه المفاهيم والنماذج في سياقات مختلفة، خاصة في القطاعين العام والخاص، مع التركيز على قطاع المنشآت في الرياض.
يمثل هذا الفصل أهمية جوهرية في تقديم الأساس المعرفي اللازم لفهم وتحليل جودة إدارة المشاريع بشكل فعّال. من خلال استعراض الدراسات السابقة والإطار النظري، يتمكن الباحث من وضع الدراسة في سياق أكاديمي شامل، مما يعزز من مصداقية النتائج التي سيتم التوصل إليها. هذا الفصل لا يوفر فقط الأساس لفهم كيفية تطور مفاهيم الجودة وتطبيقاتها، بل يساعد أيضًا في توجيه البحث نحو مجالات جديدة يمكن استكشافها.
سيساهم هذا الفصل في تحديد مدى توافق النتائج التي ستتمخض عنها الدراسة مع الأبحاث السابقة، مما يتيح تقديم توصيات مبنية على أسس قوية ومعززة. من خلال فهم التطورات السابقة والنظريات الأساسية، يمكن للدراسة الحالية أن تقدم رؤى جديدة حول كيفية تحسين جودة إدارة المشاريع في قطاع المنشآت، مما يعزز من قدرة الدراسة على تقديم توصيات عملية وقابلة للتطبيق.
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[bookmark: _Toc172397787][bookmark: _Toc172746100]تركز دراسة (Shuaib، 2016) على نجاح أداء إدارة المشروع (PMP) أثناء تسليم المشروع وتأثيره على نجاح نتائج إنجاز المشروع. تم إنجاز المشاريع في القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية. من خلال فحص أساليب وعمليات تنفيذ المشروع المحددة، تم استخدام البحث لمعالجة ثلاثة أسئلة محددة: 1 ما هو دور متغيرات تنفيذ إدارة المشروع، مثل القيادة، وعملية دورة الحياة، والموظفين، والشراكات والموارد، والسياسة والاستراتيجية، والمالية، والتغيير؟ الإدارة ومؤشرات الأداء الرئيسية في مختلف المشاريع داخل المملكة العربية السعودية؟ 2 على وجه الخصوص، إلى أي مدى تؤثر ممارسات إدارة تغيير المشروع على نتائج أداء إدارة المشروع في المملكة العربية السعودية؟ 3 وما التحديات التي تواجه ممارسات أداء إدارة المشاريع في المملكة العربية السعودية؟ تعرض مراجعة الأدبيات الأبحاث السابقة التي تشمل أداء إدارة المشروع، والتي توضح قيمة تطبيق نماذج أداء إدارة المشروع لتحديد مدى فعالية متغيرات محددة تؤثر على نتائج المشروع التي يمكن أن تؤدي إلى نجاح المشروع. يوسع البحث المذكور هنا الأبحاث السابقة ويوضح بالمثل كيف يمكن لسمات معينة لإدارة المشروع أن تضيف قيمة وتزيد من احتمالية نجاح المشروع. علاوة على ذلك، فهو يوسع النموذج السياقي ليشمل إدارة التغيير في المشروع، مما يعزز العلاقات بين المتغيرات ويزيد من مستوى الفهم حول ما يمكن أن تجلبه إدارة التغيير داخل بيئة المشروع إلى المشروع من حيث ترجمة الخطط بنجاح إلى عمل وإنجاز. لم يتم العثور على أي بحث سابق حول تأثير إدارة تغيير المشروع على متغيرات إدارة المشروع أثناء تطوير المشروع وتنفيذه في المملكة العربية السعودية خلال بحث مكثف في الأدبيات. ومن ثم فإن تضمين إدارة التغيير كأداة في إدارة المشاريع يوفر نموذجًا أكثر شمولية من تلك المتوفرة حاليًا.  تم إجراء البحث باستخدام مسح كمي على شبكة الإنترنت، والذي استهدف المؤسسات العامة والخاصة في المملكة العربية السعودية التي أدارت مشاريع، وأسفر البحث عن 419 إجابة صحيحة. تم التحقق من صحة هذه الاستجابات وتحليلها واختبارها ضمن الإطار المفاهيمي المقترح. تضمن البحث مرحلتين من التحليل الإحصائي، وتم استخدام نمذجة المعادلات الوصفية والهيكلية (SEM) لإثبات صحة النماذج. وأظهرت النتائج أن التوظيف وإدارة تغيير المشاريع والسياسة والاستراتيجية في المنظمات السعودية والدولية كانت أهم جوانب القيادة. كانت هناك عناصر متباينة بين المنظمات السعودية والدولية الموجودة في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بتوظيف ممارسات الإدارة المالية، والتي كانت في الشركات السعودية وظيفة لإدارة تغيير المشروع، بينما في المنظمات الدولية كانت في الغالب جانبًا من جوانب السياسة والاستراتيجية. واختلفت المنظمات السعودية والدولية أيضًا فيما يتعلق بتركيز كل منها على إدارة تغيير المشروع. بالنسبة للشركات السعودية، كانت إدارة التغيير هي الجانب الثاني الأكثر أهمية في كل من استراتيجية الأعمال والمشاريع بعد القيادة. أما بالنسبة للمنظمات الدولية التي لها ممثلين في المملكة العربية السعودية، فقد اعتبرت السياسة والاستراتيجية ثاني أهم سمة، مما يعكس التأثير الإقليمي الذي يتطلع إلى السياسة والاستراتيجية لتسويق المشاريع. يوسع هذا الرأي مفهوم التأثير التشغيلي الذي تتمتع به السياسة والاستراتيجية في المشاريع. 
تركز دراسة (Aljarallah، 2021) على وضع سياسات واستراتيجيات تتبنى ثقافة واضحة للتنوع، فإن القدرة على التكيف مع تغيير المشروع من خلال زيادة دعم المشروع يمكن أن تزيد من نجاح المشروع. من خلال وجود استراتيجيات تتضمن تعزيز الوعي بالمشروع، وسياسة ردود الفعل المفتوحة، تمكن من توضيح الأهداف وفرص تحسين العمليات، وبالتالي تنفيذ إدارة تغيير المشروع. يساهم هذا البحث على المستوى النظري والعملي. على المستوى العلمي، يمتد البحث إلى تطوير المعرفة فيما يتعلق بأداء إدارة المشاريع وعلى وجه التحديد استخدام نموذج تقييم أداء إدارة المشاريع (PMPA). وعلى المستوى العملي، فهو يعترف بقيمة الموظفين، مما يؤكد الحاجة الإقليمية للعمالة الماهرة لتحقيق أهداف المشروع. وتدعو هذه النتيجة بقوة إلى المزيد من برامج التدريب والتعليم في المنطقة، حيث أن النقص المستمر في مزيج المهارات المناسبة يشكل تحديات وله آثار خطيرة على مديري المشاريع.
لقد أصبحت الاستدامة موضوعاً مهماً على مستوى العالم ويتزايد الطلب على استدامة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. على الرغم من محاولات الأكاديميين تعريف استدامة البرمجيات، وهي مسألة متعددة التخصصات، لا يوجد تعريف واحد مقبول. وبالمثل، فإن النماذج أو الأطر الحالية هي مفاهيمية ومجردة. علاوة على ذلك، فإن صناعة البرمجيات تشمل وتؤثر على المنظمات من جميع الأنواع، وبالتالي، يجب التغلب على عدد من العوائق التي تحول دون اعتماد التنمية المستدامة في جنوب شرق البلاد. ونتيجة لذلك، هناك حاجة لإزالة الغموض عن استدامة البرمجيات، وتعزيز فهمها بين مهندسي البرمجيات، وزيادة الوعي داخل كل من صناعة البرمجيات والمجتمع ككل.
كان الهدف الرئيسي لدراسة (Aljarallah، 2021) هو تطوير إطار شامل لاستدامة البرمجيات من خلال التحقيق في استدامة البرمجيات فيما يتعلق بالنماذج والأطر المستخدمة حاليا. ولتحقيق ذلك، تم دراسة الأدبيات المتعلقة بالممارسات الحالية في تطوير البرمجيات المستدامة؛ وتم فحص أصحاب المصلحة بشكل تجريبي للكشف عن العوامل الحاسمة التي تشكل استدامة البرمجيات؛ ومن ثم تم تطوير الإطار وتقييمه تجريبيًا في صناعة البرمجيات. وقد تم تصميم الإطار بحيث يمكن أن يساعد في تحقيق استدامة البرمجيات على المستوى التنظيمي في البلدان النامية، وبشكل أكثر تحديداً في الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.
أصبح قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ذا أهمية متزايدة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول. وبالنظر إلى الطبيعة الأساسية لنشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن الهدف العام لهذا البحث هو تطوير نموذج قادر على التنبؤ بأداء الشركات الصغيرة والمتوسطة في السياق السعودي. أحد أسباب الشروع في دراسة (Saleh، 2016) هو أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي توقفت عن العمل في السياق السعودي قد زاد مؤخرًا، كما تم الإبلاغ عن انخفاض مساهمتها في الاقتصاد. ولذلك، فمن الضروري زيادة مساهمات هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تمكينها من لعب دور أكثر مركزية في الاقتصاد السعودي. ويمكن القيام بذلك عن طريق تحديد العوامل الأكثر ارتباطًا بأدائهم من أجل زيادة احتمالية نجاحهم وتقليل معدل فشلهم. تم الوصول إلى هدف البحث من خلال التركيز على العوامل المختلفة ، الناتجة من داخل الأعمال ومن البيئة الخارجية، والتي ترتبط بأداء الشركات الصغيرة والمتوسطة في السياق السعودي. ثم تم استخدام تعريفات النجاح والفشل لقياس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة على أساس أرباحها. تم جمع البيانات باستخدام الطريقة الكمية. وتم توزيع الاستبيانات على المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وتم تحليل الردود. أولاً، تم إجراء تحليل وصفي لتحديد المالكين/المديرين وخصائص أعمالهم. ثانيًا، تم إجراء تحليل عاملي استكشافي للعثور على العلاقات التي ترتبط فيها المتغيرات إلى الحد الأقصى مع بعضها البعض وترتبط إلى الحد الأدنى مع المتغيرات الأخرى، ثم تم تجميع المتغيرات وفقًا لذلك. ثالثاً، تم فحص نتائج تحليل الانحدار اللوغاريتمي للتنبؤ بأداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتصنيفها على أنها ناجحة أو غير ناجحة في السياق السعودي. تشير النتائج الرئيسية للبحث الحالي إلى أن النموذج الكامل الذي يحتوي على جميع المتنبئات له دلالة إحصائية. وبالنظر إلى العوامل الفردية، وجدت أن خمسة عوامل تضيف مساهمة فريدة ذات دلالة إحصائية إلى النموذج؛ وهي: خبرة المالك/المديرين، والتخطيط، وكثافة المنافسة، والبيئة التنظيمية، ومخاطر الإرهاب. يعد البحث الحالي من بين عدد قليل من الأبحاث التي تركز على المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية والتي قدمت دراسة تتعلق بأداء الشركات الصغيرة والمتوسطة من وجهة نظر المالك/المديرين أنفسهم. ويمكن أيضًا تطبيق نتائج البحث الحالي في سياقات أخرى مماثلة، مثل دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى .
تختلف المنظمات العامة والخاصة من حيث هيكل الملكية وأصحاب المصلحة لأنها تتعامل مع عمليات وهياكل إدارة المشروع بشكل مختلف. وبالتالي، فمن المحتمل أنهم يديرون هياكل الإشراف على المشروع مثل مكتب إدارة المشروع (PMO) بشكل مختلف ويركزون على مجموعة متنوعة من الوظائف. هذه الدراسة مخصصة للتحقيق في وظائف مكتب إدارة المشاريع في هاتين المجموعتين من المنظمات لتسليط الضوء على التباين الوظيفي بينهما من خلال مسح كمي في صناعة البناء الأسترالية. تشمل العينة وحدات مكتب إدارة المشاريع (PMO) في المنظمات عالية الأداء التي تقدم مشاريع ناجحة في صناعة البناء والتشييد. تم إجراء مراجعة للأدبيات لتحديد الوظائف المحتملة تليها دراسة استقصائية تجريبية للحصول على تعليقات الخبراء حول أهمية كل وظيفة. كشفت نتائج اختبار t للعينات المستقلة عن وجود اختلاف كبير في أهمية ثلاث وظائف بما في ذلك (1) قياس أفضل الممارسات، (2) الامتثال لإدارة المشروع، و (3) حوكمة المشروع، مما يشير إلى التمييز بين الدور الأساسي التي تلعبها مكاتب إدارة المشاريع في القطاعين العام والخاص. بعد هذا الاختبار، تم حساب مؤشر الأهمية النسبية (RII) لمقارنة مستوى أهمية الوظائف وتصنيفها عبر مجموعتين من المؤسسات العامة والخاصة. القيمة الفريدة التي يساهم بها هذا العمل في المجتمع العالمي لهندسة وإدارة الإنشاءات تشمل (1) استكشاف أوجه التشابه والاختلاف في ممارسات مكتب إدارة المشاريع في القطاعين العام والخاص و(2) الكشف عن أهم وظائف مكتب إدارة المشاريع في المنظمات عالية الأداء، والتي يمكنها يمكن تطبيقها لتعزيز فرصة نجاح مكتب إدارة المشاريع. تعالج النتائج فجوة بحثية في الأدبيات وتساهم في مجموعة المعرفة المتوفرة حول كيفية تكوين مكاتب إدارة المشاريع الفعالة في سياق البناء (Ershadi، 2021).
لقد أصبح يُنظر إلى المعرفة بشكل متزايد على أنها مصدر للميزة التنافسية. إدارة المعرفة هي عملية خلق القيمة من الأصول غير الملموسة للمؤسسة. ويتناول أفضل السبل للاستفادة من المعرفة داخليًا في المؤسسة (في موظفيها الأفراد، والمعرفة التي يتم دمجها في هياكلها وأنظمتها) وخارجيًا للعملاء وأصحاب المصلحة. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة كيفية تأثير استراتيجيات إدارة المعرفة على تطوير استراتيجيات المنظمة، وهل يمكن استخدام BSC لتطوير النظام المتوازن لإدارة المعرفة الاستراتيجية (KMBS) للإدارة الاستراتيجية. وبالتالي، تعد هذه الدراسة بمثابة تحقيق استكشافي لمشروع إدارة المعرفة الإستراتيجية (SKM) على أساس منهج متكامل. تقدم الأطروحة نظرية نظرية من خلال ربط البحوث والأدبيات حول الإدارة الاستراتيجية (SM)، وإدارة المعرفة (KM)، وبطاقة الأداء المتوازن (BSC). ويتبع ذلك تحقيق تجريبي لفهم كيفية معالجة نظام إدارة المعرفة الاستراتيجية والعمليات والعوامل الحاسمة التي تم تحديدها. وللتحقق من هذه المشكلة، يركز البحث على الإدارة الإستراتيجية وإدارة المعرفة كما تمارس في معهد الإدارة العامة (IPA) في المملكة العربية السعودية. تم اشتقاق تصميم البحث إلى حد كبير من Yin (2003). وتم استخدام تصميم الحالات المتعددة، مع أساليب جمع البيانات الكمية والنوعية. تم توزيع الاستبيانات على 238 موظفًا في جميع مؤسسات IPA. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء مقابلات شخصية شبه هيكلية مع قادة IPA وكبار المديرين لتنفيذ مبادرات الإدارة الإستراتيجية وإدارة المعرفة. ويتم تحليل البيانات الناتجة على المستويات الوصفية والاستكشافية والإيضاحية. تركز الدراسة على العوامل التي قد تكون حاسمة وتؤثر على تطوير إدارة المعرفة الاستراتيجية في القطاع العام في المملكة العربية السعودية. حددت الدراسة 13 عاملاً حاسماً يجب أخذها في الاعتبار بعناية لضمان نجاح إدارة المعرفة الاستراتيجية. قسمت الدراسة هذه العوامل الحاسمة إلى أربع مجموعات من وجهات نظر مختلفة تشير إلى استراتيجيات إدارة المعرفة. وتلتقط هذه المنظورات تركيز استراتيجية المنظمة بشكل مناسب وتوفر التوازن بين المعرفة الخارجية والداخلية، والمعرفة الصريحة والضمنية. على أساس هذا البحث، تختتم الأطروحة بنموذج مفاهيمي لـ SKMBS مصمم ليكون ذا قيمة في توفير مسار للانتقال إلى منظمة إدارة المعارف إذا تم تطبيقه بعناية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لخارطة الطريق، بمجرد وضعها، أن توفر إطارًا يمكن من خلاله تطوير SKM داخل IPA (Alhamoudi، 2020).
تلعب إدارة المشاريع (PM) دورًا مهمًا في تحقيق هدف الشركة وغاياتها. ونظرًا لدورها الهام، فمن الضروري أن يستخدم مديرو المشاريع العمليات التي تظل مركزة على استراتيجية أعمال الشركة. ومع ذلك، أدت بعض تطبيقات استراتيجية أعمال الشركة إلى الفشل نتيجة لعدم التوافق بين إدارة المشروع واستراتيجية أعمال الشركة. ويؤثر هذا الاختلال على كل من إدارة المشروع واستراتيجية العمل وقد يؤدي إلى مشاكل في الأداء العام للشركة، بما في ذلك تنفيذ استراتيجية عمل الشركة من خلال المشاريع. تم إجراء هذا البحث للتحقيق في مشكلة مواءمة عملية إدارة المشروع مع استراتيجية عمل الشركة والتي لم يتم التحقيق فيها بشكل كامل حتى الآن. يهدف هذا البحث إلى توفير فهم أعمق وتحليل أكثر شمولية للعوامل الرئيسية، مثل أصحاب المصلحة والعوامل السياقية (AF)، التي تمكن أو تمنع هذا التوافق من أجل تطوير إطار مفاهيمي يعالج هذه الفجوة البحثية. تبحث هذه الدراسة وتحلل عملية المواءمة، من خلال النظر في العوامل الرئيسية في مرحلة التخطيط المبكر لإدارة المشروع. ولمعالجة الفجوة البحثية، تستخدم الدراسة منهجًا نوعيًا ومتعددًا لدراسة الحالة في النموذج التفسيري. تم جمع البيانات من خلال مقابلات مع كبار الموظفين (المديرين التنفيذيين ومديري المشاريع)، وذلك بشكل رئيسي من ثلاثة مستويات إدارية في المنظمة، بما في ذلك المستويات المؤسسية والتجارية والوظيفية في أربع شركات اتصالات تابعة للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية. تم إجراء التحقيق من خلال جمع البيانات من خلال مقابلات شبه منظمة لاستكشاف وجهات نظر المديرين التنفيذيين ومديري المشاريع بشكل جماعي حول تجربتهم في إدارة وتنفيذ استراتيجية أعمال الشركة والمشاريع. كما كانت الوثائق المكتوبة والإلكترونية وكذلك ملاحظات غير المشاركين بمثابة مصادر تثليثية وتكميلية مهمة في فهم الظاهرة قيد الدراسة ووسيلة لاكتساب وجهات نظر إضافية ومزيد من الأفكار حول القضايا الرئيسية. تقدم هذه الدراسة مساهمة جديدة في عملية مواءمة إدارة المشاريع مع استراتيجية الأعمال. تساهم المساهمة والنتائج الأصلية لهذه الدراسة في تنامي المعرفة بإدارة المشاريع من خلال تطوير إطار عملي لإفادة الأكاديميين والممارسين على حد سواء ولزيادة الوعي بعملية المواءمة. يتضمن هذا الإطار المفاهيمي الشامل مجموعتين من العوامل التي تؤثر على عملية المحاذاة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر معيارًا توجيهيًا فريدًا ومدونة ممارسات للممارسين الذين يسعون إلى تحقيق التوافق بكفاءة وفعالية (AlSudiri، 2022).
قطاع المنشآت العامة: التحديات والفرص
· التحديات في إدارة المشاريع العامة
تواجه المشاريع العامة في المملكة العربية السعودية مجموعة من التحديات التي تؤثر على جودتها وكفاءتها. من بين أبرز هذه التحديات:
· تتطلب المشاريع العامة موافقات وإجراءات تنظيمية متعددة، مما يؤدي إلى بطء في عملية اتخاذ القرارات وتأخير في تنفيذ المشاريع.
· غالبًا ما تواجه المشاريع العامة مشاكل في تمويلها بشكل كافٍ، بالإضافة إلى تجاوز الميزانيات المقررة بسبب عدم الدقة في تقدير التكاليف الأولية.
· يتطلب إدارة المشاريع العامة تنسيقًا بين العديد من الجهات الحكومية، مما يعقد عملية إدارة الموارد البشرية والمادية بكفاءة.
· على الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية، لا تزال بعض المشاريع العامة تعاني من نقص في المساءلة، مما يؤثر على الجودة النهائية للمشروع (Alotaibi، 2018).
· الفرص في إدارة المشاريع العامة
رغم التحديات، توجد العديد من الفرص التي يمكن استغلالها لتحسين إدارة المشاريع العامة:
· يمكن استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل أنظمة إدارة المشاريع الرقمية وأدوات تحليل البيانات لتحسين التخطيط والتنفيذ.
· الاستثمار في تدريب وتأهيل الموظفين الحكوميين على أحدث ممارسات إدارة المشاريع يمكن أن يسهم في تحسين الأداء.
· تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يساهم في تبادل الخبرات وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والجودة.
· تطبيق سياسات صارمة لتعزيز الشفافية والمساءلة يمكن أن يقلل من الهدر ويضمن تحقيق الأهداف بكفاءة (Al-Harthi، 2019).
قطاع المنشآت الخاصة: التحديات والفرص
· التحديات في إدارة المشاريع الخاصة
يواجه القطاع الخاص أيضًا تحديات خاصة به عند إدارة المشاريع، ومن أبرزها:
· يتعين على الشركات الخاصة التنافس بقوة في السوق لتحقيق الأرباح، مما قد يؤدي أحيانًا إلى ضغوط تؤثر على جودة العمل.
· تتعرض المشاريع الخاصة لمخاطر متنوعة مثل التقلبات الاقتصادية وتغيرات السوق، مما يتطلب استراتيجيات فعالة لإدارة هذه المخاطر.
· قد تواجه الشركات الخاصة صعوبة في الالتزام بالمعايير البيئية والأخلاقية بسبب التركيز على الربحية.
· بالرغم من مرونة الشركات الخاصة في إدارة مواردها، إلا أنها قد تواجه تحديات تتعلق بالتمويل وتجاوز التكاليف المقررة.
· الفرص في إدارة المشاريع الخاصة
بالرغم من التحديات، يتمتع القطاع الخاص بالعديد من الفرص التي يمكن أن تعزز من جودة وكفاءة إدارة المشاريع:
· يمتلك القطاع الخاص القدرة على تبني أحدث التقنيات والابتكارات، مما يعزز من كفاءة وجودة المشاريع.
· بفضل الهيكل الإداري المرن، يمكن للشركات الخاصة اتخاذ قرارات سريعة والتكيف مع التغيرات السوقية بكفاءة.
· يمكن للقطاع الخاص عقد شراكات استراتيجية مع جهات محلية ودولية للاستفادة من الخبرات والموارد المشتركة.
· من خلال التركيز على الممارسات المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، يمكن للشركات الخاصة تحقيق نجاح طويل الأمد وجذب المستثمرين والعملاء (Ali، 2018).
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تتأسس المنطلقات النظرية لهذه الدراسة على مجموعة من المبادئ والنظريات الأساسية التي تساهم في فهم كيفية تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة في إدارة المشاريع بشكل فعال في القطاعين العام والخاص. تنطلق الدراسة من نظريات ومفاهيم الجودة الشاملة، وإدارة المشاريع، وبيئة العمل في القطاعين، مع التركيز على كيفية تأثير هذه المفاهيم على الأداء والجودة في قطاع المنشآت في الرياض.
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نظرية الجودة الشاملة (Total Quality Management - TQM):
تُعد نظرية الجودة الشاملة (TQM) إحدى الركائز الأساسية التي تستند إليها هذه الدراسة في تحليل مقارنة تطبيق إدارة المشاريع بين القطاعين العام والخاص في قطاع المنشآت في الرياض، المملكة العربية السعودية. تقدم TQM إطاراً متكاملاً وشاملاً لتحسين الجودة في المؤسسات من خلال استراتيجيات وممارسات تهدف إلى تعزيز الأداء والابتكار وتحقيق رضا العملاء على كافة المستويات (Aichouni، 2023).
تعتبر TQM فلسفة إدارية متكاملة تركز على تحسين الجودة عبر جميع جوانب المؤسسة من خلال المشاركة الفعالة لكافة العاملين، واعتماد منهجيات منهجية لتحسين العمليات. يهدف تطبيق TQM إلى تحقيق مستويات عالية من الكفاءة والفعالية من خلال دمج مبادئ الجودة في كافة عمليات المؤسسة، بدءًا من تصميم المنتجات والخدمات، وصولاً إلى تنفيذها وتسليمها. على خلاف الأنظمة التقليدية التي قد تركز على تحسين الجودة فقط في مرحلة معينة من العملية، تضمن TQM دمج مفهوم الجودة في كل مرحلة من مراحل العملية، مما يساهم في تحقيق تحسينات مستمرة في الأداء.
من أبرز ما تركز عليه TQM هو تحسين مستمر وشامل، إذ تضع الجودة كأولوية قصوى في جميع العمليات التشغيلية. في هذا السياق، يعني التحسين المستمر أن المؤسسات لا تقتصر فقط على تلبية معايير الجودة الحالية، بل تسعى بشكل دائم إلى تقديم الأفضل من خلال إعادة تقييم وتحسين العمليات والأنظمة بشكل مستمر. يتطلب ذلك من المؤسسات تطبيق تقنيات وأساليب مبتكرة لتحليل الأداء وتحديد نقاط القوة والضعف، وتطبيق استراتيجيات تهدف إلى معالجة المشكلات وتحقيق تحسينات ملموسة.
جانب أساسي آخر في TQM هو التركيز على العميل، حيث تعتبر احتياجات وتوقعات العملاء محورًا رئيسيًا في عملية تحسين الجودة. من خلال فهم عميق لمتطلبات العملاء وتوقعاتهم، تستطيع المؤسسات تقديم خدمات ومنتجات تتناسب مع هذه المتطلبات، مما يعزز من رضا العملاء وولائهم. في قطاع المنشآت في الرياض، يلعب هذا المبدأ دورًا حيويًا في تحسين العلاقة مع العملاء، وتقديم حلول تلبي توقعاتهم وتفوقها.
مشاركة الموظفين تعد أيضًا عنصرًا جوهريًا في تطبيق TQM، حيث يعتبر إشراك جميع مستويات الموظفين في جهود تحسين الجودة أحد الركائز الأساسية لهذه الفلسفة. يتطلب ذلك من المؤسسات توفير التدريب والتطوير المستمر للموظفين، وتعزيز ثقافة العمل الجماعي والتعاون. من خلال تمكين الموظفين وتقدير مساهماتهم، يتم تعزيز التزامهم بجودة العمل وزيادة قدرتهم على تقديم أفكار جديدة ومبتكرة تساهم في تحسين العمليات.
إدارة العمليات هي جانب آخر مهم في TQM، حيث تسعى إلى تحسين جميع جوانب العمليات التشغيلية. تشمل إدارة العمليات استخدام أدوات وتقنيات متقدمة لتحليل وتقييم الأداء، مثل التحليل الإحصائي والرقابة على الجودة. هذه الأدوات تساعد في تحديد العيوب والمشاكل المحتملة، وتطوير استراتيجيات فعالة لمعالجتها، مما يساهم في تحسين الكفاءة وتقليل الفاقد.
تستند TQM أيضًا إلى اتخاذ القرارات بناءً على البيانات، حيث تعتبر البيانات والتحليلات جزءًا أساسيًا من عملية تحسين الجودة. يتطلب ذلك جمع البيانات بشكل منهجي، وتحليلها باستخدام أدوات إحصائية وتقنيات تحليلية، لتحديد المشكلات وتقديم حلول مستندة إلى معلومات دقيقة. هذا النهج يعزز من قدرة المؤسسات على اتخاذ قرارات مستنيرة ومبنية على أساس علمي، مما يساهم في تحسين الأداء وتحقيق نتائج أفضل.
عند تطبيق TQM في القطاعين العام والخاص، يمكن أن تتباين التحديات والفرص بناءً على خصائص كل قطاع. في القطاع العام، قد تواجه المؤسسات تحديات تتعلق بالبيروقراطية والقيود التنظيمية التي قد تؤثر على تنفيذ مبادئ TQM. بينما في القطاع الخاص، قد تكون هناك مرونة أكبر وفرص أوسع لتطبيق الابتكارات والتحسينات المستمرة. دراسة هذه الفروقات تساهم في فهم كيفية تكيف كل قطاع مع مبادئ الجودة الشاملة وتحقيق نتائج فعالة.
تقدم TQM إطارًا شاملاً لتحسين الجودة في المؤسسات، وتعتبر أساسية في تحليل مقارنة تطبيق إدارة المشاريع بين القطاعين العام والخاص في قطاع المنشآت في الرياض. من خلال فهم المنطلقات النظرية لـ TQM، يمكن تقديم توصيات فعالة لتحسين تطبيقات الجودة الشاملة، وتحقيق نتائج ملموسة تعزز من أداء المؤسسات وتساهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية (Nour، 2018).
· نظريات إدارة المشاريع:
تعتبر نظريات إدارة المشاريع من الركائز الأساسية التي تستند إليها الدراسة الحالية لمقارنة تطبيقات الجودة الشاملة في إدارة المشاريع بين القطاعين العام والخاص في قطاع المنشآت في الرياض، المملكة العربية السعودية. تُعد نظريات إدارة المشاريع إطاراً نظرياً وممارسياً يمكن من خلاله تقييم وتحسين فعالية إدارة المشاريع في سياقات مختلفة، من خلال تطبيق مبادئ وإجراءات تساعد على تحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية (Hafez، 2023).
· نظرية إدارة المشاريع التقليدية (PMBOK)
تعتبر نظرية إدارة المشاريع التقليدية، المعروفة بنموذج "دليل معايير إدارة المشاريع" أو PMBOK (Project Management Body of Knowledge)، من الأسس الرئيسية في هذا المجال. يوفر PMBOK إطاراً شاملاً يحدد مجموعة من المعايير والممارسات المثلى لإدارة المشاريع بفعالية. يعتمد هذا النموذج على تقسيم إدارة المشاريع إلى خمس مجموعات من العمليات الرئيسية: البدء، التخطيط، التنفيذ، المراقبة والتحكم، والإغلاق. 
تتضمن نظرية PMBOK أيضاً عشر مجالات معرفة أساسية، منها إدارة نطاق المشروع، إدارة الجدول الزمني، إدارة التكاليف، إدارة الجودة، إدارة الموارد البشرية، إدارة المخاطر، وإدارة المشتريات. يعزز PMBOK من أهمية التخطيط المسبق والتنفيذ المنظم، ويؤكد على ضرورة مراقبة وتحكم دوري لضمان تحقيق أهداف المشروع ضمن الوقت المحدد والميزانية المخصصة. في سياق قطاع المنشآت في الرياض، يوفر هذا النموذج إطاراً قيماً لتقييم كيفية تنفيذ المشاريع وضمان تحقيق مستويات الجودة المطلوبة.
· نظرية إدارة المشاريع الرشيقة (Agile Project Management)
تُعد نظرية إدارة المشاريع الرشيقة (Agile Project Management) واحدة من النظريات الحديثة التي تركز على المرونة والتكيف مع التغيرات. تختلف هذه النظرية عن النظريات التقليدية من خلال تركيزها على التفاعل المستمر مع العملاء والتكيف مع متطلباتهم المتغيرة بدلاً من الالتزام الصارم بالخطط الثابتة. 
تسعى إدارة المشاريع الرشيقة إلى تحسين سرعة ومرونة الفرق العاملة من خلال تقسيم المشروع إلى وحدات صغيرة تعرف بالـ "سبرنتات" أو "التكرارات" التي يمكن تقييمها وتعديلها بشكل مستمر. يعتمد هذا النموذج على مبادئ مثل التعاون الوثيق بين الفرق وتقدير مستمر للقيمة المقدمة للعميل، مما يساهم في تحقيق نتائج متوافقة مع توقعات العميل في وقت أقصر. في قطاع المنشآت بالرياض، يمكن أن توفر مبادئ إدارة المشاريع الرشيقة حلولاً مرنة لتحسين أداء المشاريع وتعزيز الاستجابة السريعة للتغيرات.
· نظرية إدارة المشاريع المبنية على النتائج (Results-Based Project Management)
تركز نظرية إدارة المشاريع المبنية على النتائج على تحقيق النتائج النهائية والآثار المتوقعة للمشروع بدلاً من التركيز فقط على تنفيذ الأنشطة وفقاً للخطط. تضع هذه النظرية أهمية خاصة على تحديد الأهداف بوضوح، ورصد الأداء بناءً على تحقيق هذه الأهداف، وقياس التأثير الفعلي للمشروع على المستفيدين أو البيئة.
في هذا النموذج، يتم تحديد مجموعة من المؤشرات والأهداف التي تساهم في تحقيق النتائج المرجوة، ويتم متابعة تقدم المشروع من خلال تقييم مدى تحقيق هذه الأهداف. تعتبر هذه النظرية مفيدة في تقييم المشاريع التي تهدف إلى تحقيق تأثير اجتماعي أو اقتصادي ملموس، وهو ما قد يكون ذا أهمية خاصة في سياق المشاريع الكبيرة في قطاع المنشآت بالرياض.
· نظرية إدارة المشاريع المبنية على المخاطر (Risk-Based Project Management)
تعد نظرية إدارة المشاريع المبنية على المخاطر من النظريات المهمة التي تركز على إدارة وتخفيف المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على نجاح المشروع. تقوم هذه النظرية على تحديد المخاطر المحتملة، وتقييم تأثيرها على المشروع، وتطوير استراتيجيات لتخفيف هذه المخاطر أو مواجهتها.
تشمل استراتيجيات إدارة المخاطر تحليل المخاطر بشكل دوري، وتطوير خطط طوارئ، وتطبيق إجراءات التحكم والتقليل من المخاطر. يُعتبر هذا النموذج أساسياً في تحسين قدرة المشاريع على التعامل مع التحديات غير المتوقعة وضمان استمرارية المشروع ونجاحه في ظل ظروف متغيرة. في قطاع المنشآت بالرياض، يمكن أن يسهم تطبيق هذه النظرية في تحسين إدارة المخاطر وتفادي المشكلات المحتملة التي قد تؤثر على سير المشاريع.
· نظرية إدارة المشاريع بالنتائج القابلة للقياس (Metric-Based Project Management):
تُعنى هذه النظرية بتقييم الأداء بناءً على مؤشرات ونتائج قابلة للقياس، مما يساهم في تقديم تقييم دقيق وموضوعي لمستوى نجاح المشروع. تشمل هذه النظرية استخدام أدوات قياس الأداء مثل مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، ومراجعات الأداء، وتحليلات النتائج لتحديد مدى تحقيق الأهداف والالتزام بالمعايير المحددة.
تسهم هذه النظرية في تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المشاريع من خلال تقديم بيانات دقيقة وقابلة للتحليل حول الأداء. في قطاع المنشآت بالرياض، يمكن أن يكون تطبيق هذه النظرية مفيداً في تحسين تقييم أداء المشاريع وضمان تحقيق الجودة والكفاءة في تنفيذ المشاريع.
تقدم نظريات إدارة المشاريع إطاراً متكاملاً لفهم وتحسين إدارة المشاريع عبر مختلف السياقات. من خلال النظر في مبادئ PMBOK، والإدارة الرشيقة، وإدارة المشاريع المبنية على النتائج، وإدارة المخاطر، واستخدام مؤشرات الأداء القابلة للقياس، يمكن تقديم تقييم شامل لكيفية تطبيق مفاهيم إدارة المشاريع في القطاعين العام والخاص. في سياق الدراسة، يساعد تحليل هذه النظريات على فهم كيف يمكن تحسين الجودة الشاملة في إدارة المشاريع في قطاع المنشآت في الرياض، وتعزيز القدرة على تحقيق نتائج متميزة وفعالة (Sousa، 2018).
· فرق العمل في القطاعين العام والخاص:
تُعتبر فرق العمل من الجوانب الأساسية التي تؤثر بشكل كبير على إدارة المشاريع، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص. الفهم العميق لديناميات فرق العمل في كل من هذين القطاعين يساعد في تحقيق مقارنة فعّالة لجودة إدارة المشاريع، خاصة في سياق قطاع المنشآت في الرياض، المملكة العربية السعودية. الفرق بين القطاعين ليس مجرد مسألة اختلاف في الأساليب والتقنيات، بل يتناول أيضًا كيفية تأثير السياقات التنظيمية والثقافية على فعالية الفرق وأداء المشاريع (Alharbi، 2022).
تتسم فرق العمل في القطاع العام بسمات فريدة تعكس طبيعة العمل والإطار التنظيمي الذي تعمل فيه. غالبًا ما تكون هذه الفرق جزءًا من هيكليات تنظيمية كبيرة ومعقدة تعكس البيروقراطية والإجراءات الرسمية. إن الطبيعة البيروقراطية في القطاع العام تتطلب التزامًا صارمًا بالمعايير والإجراءات، مما يؤثر على سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذها. القرارات غالبًا ما تكون متعددة المستويات وتتطلب التنسيق مع جهات مختلفة قبل تنفيذها، مما يمكن أن يؤدي إلى بطء في الاستجابة للتغيرات السريعة أو التحديات الطارئة.
يؤثر الاستقرار الوظيفي الذي يتمتع به موظفو القطاع العام بشكل إيجابي على أداء فرق العمل من حيث الاستمرارية والموثوقية. على الرغم من أن هذا الاستقرار يعزز من الخبرة والتدريب المستمر، إلا أنه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى عدم المرونة في مواجهة التغيرات. التحديثات والتغييرات في السياسات أو الإجراءات يمكن أن تأخذ وقتًا طويلاً حتى يتم تنفيذها، مما قد يعيق تحسين الأداء في المشاريع.
توفر فرق العمل في القطاع العام فرصًا للتدريب والتطوير المستمر، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءات الأفراد وتحسين أداء الفريق. التدريب المنتظم يساعد على تحديث المهارات وزيادة الكفاءات التي يمكن أن تسهم في تحسين جودة العمل والخدمات المقدمة. ومع ذلك، فإن هذه العملية قد تكون مقيدة بالإجراءات البيروقراطية، مما يؤثر على سرعة تحديث المهارات وتنفيذ الأساليب الجديدة.
بالمقابل، تتميز فرق العمل في القطاع الخاص بمرونة أكبر وإطار عمل أقل تعقيدًا. تُعد هذه الفرق أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات السريعة في السوق بسبب الهيكل التنظيمي الأكثر مرونة. القرارات في القطاع الخاص عادة ما تُتخذ بشكل أسرع وتخضع لعدد أقل من الموافقات، مما يتيح استجابة أسرع للتحديات والفرص الجديدة.
في القطاع الخاص، تركز فرق العمل على تحقيق أهداف الأداء والربحية، مما يساهم في تعزيز الابتكار والكفاءة. يتمتع العاملون في هذا القطاع بفرص أكبر للنمو والتقدم المهني، مما يحفزهم على تقديم أداء أفضل والمشاركة الفعالة في تحسين المشاريع. بيئة العمل التنافسية في القطاع الخاص تشجع على تطوير أفكار جديدة وتحسين العمليات بشكل مستمر، مما يساهم في تحقيق نتائج متميزة في المشاريع.
مع ذلك، قد تواجه فرق العمل في القطاع الخاص ضغوطًا أكبر لتحقيق الأهداف المالية والربحية، مما قد يؤثر على التوازن بين العمل والحياة الشخصية. الضغط لتحقيق نتائج ملموسة يمكن أن يتسبب في زيادة ساعات العمل أو زيادة التوتر بين أعضاء الفريق، مما يؤثر على الأداء العام ورضا الموظفين.
تتباين ديناميات فرق العمل في القطاعين بناءً على طبيعة العمل والبيئة التنظيمية. في القطاع العام، تكون الأولويات غالبًا موجهة نحو الالتزام بالمعايير والسياسات العامة، مما يعكس طبيعة العمل المرتبطة بالقطاع الحكومي والخدمات العامة. في المقابل، يكون القطاع الخاص أكثر تركيزًا على تحقيق الأهداف المالية والابتكار، مما يعكس المنافسة وسرعة التغير في بيئة الأعمال.
يمكن أن تؤثر هذه الديناميات على كيفية إدارة المشاريع وتحقيق أهدافها. في القطاع العام، قد تكون الإجراءات البيروقراطية أكثر تعقيدًا مما يبطئ عملية تنفيذ المشاريع. بينما في القطاع الخاص، قد يكون هناك توجيه أكبر نحو التكيف السريع مع التغيرات والابتكار، مما يعزز القدرة على تحقيق أهداف المشاريع بشكل أسرع وأكثر فعالية.
تلعب فرق العمل دورًا حاسمًا في تحديد جودة المشاريع ونجاحها. يمكن أن يؤثر التعاون الفعّال والتنسيق الجيد بين أعضاء الفريق على تحقيق نتائج ممتازة في المشاريع. فرق العمل التي تعمل بروح التعاون وتستفيد من تنوع المهارات والخبرات يمكن أن تحقق تحسينات كبيرة في الأداء والجودة. في كلا القطاعين، يعتمد نجاح المشاريع على قدرة الفرق على العمل بفعالية وتلبية التوقعات. تحسين جودة إدارة المشاريع يتطلب استراتيجيات لإدارة الفرق بشكل فعّال، بما في ذلك تحسين التواصل، وتحديد الأدوار بوضوح، وتعزيز التعاون بين الأعضاء.
لتحسين أداء فرق العمل في القطاعين، يمكن تطبيق استراتيجيات متعددة تشمل التدريب المستمر، وتعزيز التواصل الفعّال، وتطبيق أدوات إدارة المشاريع المتقدمة. في القطاع العام، يمكن أن تشمل الاستراتيجيات تحسين الإجراءات البيروقراطية وتوفير الموارد اللازمة لتسهيل عمل الفرق. في القطاع الخاص، يمكن التركيز على تحسين بيئة العمل وتحفيز الابتكار لزيادة كفاءة الفرق وتعزيز أداء المشاريع.
إن فهم ديناميات فرق العمل في القطاعين العام والخاص يساعد في تقديم رؤى قيمة حول كيفية تحسين إدارة المشاريع وتحقيق الجودة الشاملة. من خلال تحليل كيفية تأثير الهيكليات التنظيمية والثقافات المؤسسية على أداء فرق العمل، يمكن تطوير استراتيجيات فعالة لتحسين جودة المشاريع وتحقيق نتائج متميزة في قطاع المنشآت في الرياض (Kelvin-Iloafu، 2016).
· البيئة الاقتصادية والسياسية في الرياض:
تُعَدّ البيئة الاقتصادية والسياسية من العوامل الأساسية التي تؤثر بشكل كبير على إدارة المشاريع وجودتها في أي منطقة. في إطار الدراسة حول مقارنة الجودة الشاملة في إدارة المشاريع بين القطاعين العام والخاص في قطاع المنشآت بالرياض، المملكة العربية السعودية، فإن فهم هذه البيئة يكتسب أهمية خاصة. البيئة الاقتصادية والسياسية في الرياض تشكل السياق الذي يتم فيه تنفيذ المشاريع وتحديد نجاحها، وهي تؤثر على استراتيجيات الإدارة، وتخصيص الموارد، والامتثال للمعايير. سنستعرض في هذا السياق تأثير العوامل الاقتصادية والسياسية في الرياض على إدارة المشاريع وتقييم جودة التنفيذ في كل من القطاعين (Abazid، 2019).
الرياض، كعاصمة المملكة العربية السعودية وأكبر مدينة فيها، تمثل مركزًا اقتصاديًا حيويًا يتميز بنمو اقتصادي متسارع وتحولات كبيرة. تعتبر البيئة الاقتصادية في الرياض من العوامل الرئيسية التي تؤثر على إدارة المشاريع. يتمثل أحد أبرز ملامح الاقتصاد في الرياض في دوره كمركز مالي وتجاري رئيسي، مما يجذب الاستثمارات والمشاريع الكبيرة من مختلف القطاعات. يشهد الاقتصاد السعودي في الوقت الحالي تحولًا ملحوظًا من الاعتماد على النفط إلى تنويع مصادر الدخل، وفقًا لرؤية السعودية 2030. هذا التحول يفتح المجال لمشاريع جديدة في قطاعات مثل السياحة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، مما ينعكس على جودة إدارة المشاريع.
تشمل البيئة الاقتصادية في الرياض أيضًا قوى السوق والتوجهات الاقتصادية التي تؤثر على المشاريع. التغيرات في أسعار المواد الخام، وتوافر التمويل، وتكاليف التشغيل، كلها عوامل تؤثر على تنفيذ المشاريع. كما أن القدرة على الوصول إلى الأسواق والموارد الاقتصادية تساهم في تحسين الأداء وجودة المشاريع. يمكن أن يؤثر الاستقرار الاقتصادي والفرص الاستثمارية المتاحة على استعداد الشركات في القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع جديدة وتحقيق أهداف الجودة.
تعتبر البيئة السياسية في الرياض عنصرًا أساسيًا في تحديد كيفية إدارة المشاريع. يشمل السياق السياسي في الرياض الوضع العام للحكومة، والسياسات الحكومية، واللوائح التنظيمية، وكذلك العلاقات الدولية التي قد تؤثر على القطاعين. تعد السياسة الحكومية في المملكة العربية السعودية جزءًا رئيسيًا من رؤية 2030 التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية، وتحفيز الابتكار، وتنويع الاقتصاد. هذه السياسات تؤثر بشكل مباشر على المشاريع في الرياض، حيث تقدم الحوافز والدعم للمشاريع التي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية.
تشمل البيئة السياسية أيضًا التشريعات واللوائح التي تحكم تنفيذ المشاريع. القوانين المتعلقة بالتراخيص، والموافقات، وإجراءات العمل يمكن أن تؤثر على سرعة وكفاءة تنفيذ المشاريع. في القطاع العام، قد تكون الإجراءات البيروقراطية أكثر تعقيدًا، مما يؤثر على مرونة تنفيذ المشاريع. بينما في القطاع الخاص، قد تكون السياسات أكثر توجيهًا نحو تسريع الإجراءات وتسهيل العمل.
تلعب الاستقرار السياسي والأمن في الرياض دورًا كبيرًا في التأثير على إدارة المشاريع. الأوضاع السياسية المستقرة تعزز من ثقة المستثمرين وتساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. في المقابل، يمكن أن تؤدي الأزمات السياسية أو المخاطر الأمنية إلى تعطيل المشاريع وزيادة التكاليف وتأخير التنفيذ.
تتداخل العوامل الاقتصادية والسياسية بشكل كبير في تحديد جودة إدارة المشاريع في الرياض. في القطاعين العام والخاص، تؤثر بيئة الأعمال الاقتصادية والسياسية على كيفية تخطيط وتنفيذ ومراقبة المشاريع. في القطاع العام، يمكن أن تكون الإجراءات البيروقراطية والتشريعات المعقدة عوائق تعيق تحقيق جودة عالية في المشاريع. بينما في القطاع الخاص، يمكن أن تؤدي السياسات الداعمة والمرونة الاقتصادية إلى تحسين القدرة على تحقيق نتائج متميزة.
عند تحليل تأثير العوامل الاقتصادية والسياسية على جودة إدارة المشاريع، يجب النظر في كيف يؤثر الوضع الاقتصادي على تخصيص الموارد، وكيف تؤثر السياسات الحكومية على الاستراتيجيات المستخدمة في المشاريع. كما يجب تقييم كيف يمكن أن تسهم البيئة السياسية المستقرة في تحسين الأداء وزيادة جودة المشاريع من خلال توفير بيئة أعمال مواتية ومجموعة من الفرص الاستثمارية.
لتحقيق تحسينات في جودة إدارة المشاريع في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية، يجب على الشركات في القطاعين العام والخاص تطوير استراتيجيات فعالة. يتطلب ذلك التكيف مع التغيرات الاقتصادية، مثل تقلبات الأسعار أو التغيرات في توافر التمويل. في السياق السياسي، يجب على الفرق المسؤولة عن إدارة المشاريع التكيف مع التعديلات التشريعية، وتحقيق توافق مع السياسات الحكومية.
تشمل الاستراتيجيات الأخرى تحسين التواصل مع الجهات الحكومية والمستثمرين، وتنفيذ خطط لإدارة المخاطر المتعلقة بالتغيرات الاقتصادية والسياسية. يمكن أن تساعد هذه الاستراتيجيات في ضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية وتحقيق الأهداف المحددة في ظل الظروف المتغيرة.
إن البيئة الاقتصادية والسياسية في الرياض تلعب دورًا محوريًا في تأثير جودة إدارة المشاريع في القطاعين العام والخاص. من خلال فهم هذه البيئة وتأثيرها على المشاريع، يمكن تطوير استراتيجيات فعّالة لتحسين الأداء وضمان تحقيق الجودة العالية. تساعد هذه الرؤى في تقديم إطار لتحليل كيفية تأثير العوامل الاقتصادية والسياسية على إدارة المشاريع في قطاع المنشآت بالرياض، وتوفير أسس قوية لتحسين جودة التنفيذ في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية المتغيرة (Almerini، 2023).
· دراسة حالات مماثلة:
تتضمن الدراسة أيضاً تحليل حالات سابقة لنجاح أو فشل تطبيق الجودة الشاملة في إدارة المشاريع. هذه الدراسات توفر رؤى قيمة حول العوامل التي تساهم في نجاح أو تعثر المشاريع وتساعد في تحديد أفضل الممارسات والتحديات التي قد يواجهها كل من القطاعين. من خلال مقارنة هذه الحالات في الرياض، يمكن تحديد الأنماط المشتركة والفروقات في تطبيق الجودة الشاملة في إدارة المشاريع بين القطاعين.
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